
مــا موقــف القــانون الــتركي مــن المضايقــات
الجنسية وما الخطوات الواجب اتخاذها؟

, سبتمبر  | كتبه أنس زين

في الفترة الأخيرة زادت ظاهرة المضايقات الجنسية بشكل ملحوظ في الدول التي يوجد بها لاجئون،
وربما أخذت هذه الظاهرة صدى إعلامي كبير لإن هذه الأحداث مرتبطة بقضايا اللاجئين، والمجتمع
الـتركي علـى سبيـل المثـال كغـيره مـن المجتمعـات العربيـة نسـمع فيـه بين الحين والآخـر عـن مضايقـات
ـــون الموجـــودون علـــى الأراضي ي ـــراك أنفســـهم أو ربمـــا اللاجئـــون السور يتعـــرض لهـــا المواطنـــون الأت
يــد علــى ثلاثــة ملايين مــن الأخــوة الســوريين الفــارين مــن ويلات الحــرب التركيــة، التي تحتضــن مــا يز
يا. فما موقف قانون العقوبات التركي من هذه المضايقات؟ وكيف يتعامل معها؟ وما الدائرة في سور

الخطوات الواجب اتخاذها؟

في هذه التدوينة سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وتوضيح بعض الأمور المهمة والتي يجب على
المجــني عليهــا معرفتهــا وأخذهــا علــى محمــل الجــد، فالســكوت والتغــاضي عــن بعــض المضايقــات

البسيطة من وجهة نظر البعض من الممكن أن تؤدي إلى تمادي مرتكبيها مستقبلاً.

يقســم قــانون العقوبــات الــتركي الجرائــم المتعلقــة بــالجنس إلى نــوعين: جريمــة المضايقــة الجنســية أو
التحـرش الجنسي وجريمـة الاعتـداء الجنسي، النـوع الأول هـو جريمـة المضايقـة الجنسـية أو التحـرش
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الجنسي وتكون بلا لمس ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وفق
المـادة  مـن قـانون العقوبـات الـتركي، ولكـن في حالـة كـان المجـني عليـه طفلاً فتصـبح مـدة السـجن
تتراوح بين ستة أشهر و سنوات. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت نتيجة استغلال الوظيفة الحكومية
أو استخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو إذا ارتكبت من قبل المكلفين برعاية أو تعليم الطرف الآخر

أو إذا ارتكبت من خلال الاستفادة من العمل في نفس المكان.

 لم يشترط القانون التركي في الشكوى شكلاً معينًا، فقد أجاز أن تقدم خطية أو
 شفوية، أما المدة التي يمنحها القانون للمجني عليها لتقديم الشكوى هي

أشهر

 

 على جزءٍ
ٍ
أما جريمة الاعتداء الجنسي فيعاقب مرتكبها حال كان الاعتداء بسيطًا كوضع اليد لثوان

يـد علـى  سـنوات وفـق المـادة مـن جسـد المـرأة أو الفتـاة بالسـجن لمـدة لا تقـل عـن  سـنوات ولا تز
 من قانون العقوبات التركي. أما في حال الاعتداء الجنسي العنيف فيعاقب مرتكبه بالسجن لمدة
لا تقل عن  سنة ولا تزيد على  سنة وتضاعف العقوبة في حال تم ارتكابها ضد أشخاص لا
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم لإعاقة جسدية أو روحية أو نتيجة استغلال الوظيفة الحكومية أو

صلة القرابة أو أماكن الزحام كالحافلات أو استخدام السلاح أو بشكل جماعي.

سنتناول في هذه التدوينة جريمة المضايقة الجنسية أو التحرش الجنسي فقط، في هذه الجريمة  لا
يوجد أي ملامسة لجسم الطرف الآخر، فمرتكب هذه الجريمة يرتكبها بمجرد إزعاج الطرف الآخر
دون رضاه بالكلام أو بالكتابة أو بإرسال رسالة أو باتصال عبر الهاتف أو من خلال وسائل التواصل
الاجتماعي أو التحديق والنظر المتكرر إلى جسم الطرف الآخر أو بإشارات وحركات اليد. لكن يجب أن
يكــون هــدف مرتكبهــا جنســيًا وإلا تــدخل مثــل هــذه الحركــات في إطــار جريمــة تكــدير أمــن وطمأنينــة
الأشخــاص، النقطــة المهمــة هنــا والــتي ربمــا يجهلهــا البعــض أن مجــرد التحــديق والنظــر المتكــرر إلى أي
مكــان بجســم المــرأة مــن دون رضاهــا جريمــة يعــاقب عليهــا قــانون العقوبــات الــتركي وتــدخل في إطــار

جريمة التحرش الجنسي.

المطلـوب فعلـه مـن قبـل المجـني عليهـا عنـد التعـرض لمثـل هكـذا تصرفـات التقـدم مبـاشرة بشكـوى إلى
النيابة العامة التركية، فالنيابة العامة التركية لا تستطيع البدء بالتحقيق في هكذا حالات دون التقدم
بــالشكوى مــن قبــل المجــني عليهــا، فالقــانون الــتركي يشــترط لرفــع الــدعوى الجزائيــة بخصــوص بعــض

الجرائم وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه.

الشكــوى هــي إبلاغ المجــني عليــه أو وكيلــه للنيابــة العامــة أو لمراكــز الشرطــة عــن جريمــة معينــه وقعــت
عليه، وهنا ننصح بالتقدم بالشكوى للنيابة العامة التركية وليس للشرطة التركية وذلك لأن الشرطة
في بعــض الأحيــان ربمــا لا تعطــي الاهتمــام المطلــوب لقضايــا الأجــانب، ولم يشــترط القــانون الــتركي في



الشكـوى شكلاً معينًـا، فقـد أجـاز أن تقـدم خطيـة أو شفويـة، أمـا المـدة الـتي يمنحهـا القـانون للمجـني
عليها لتقديم الشكوى هي ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ علم المجني عليها بوقوع الجريمة.

النقطة المهمة هنا والتي ربما يجهلها البعض أن مجرد التحديق والنظر المتكرر
إلى أي مكان بجسم المرأة من دون رضاها جريمة يعاقب عليها قانون

العقوبات التركي وتدخل في إطار جريمة التحرش الجنسي

وهنا نود الإشارة إلى أن عدم معرفة المجني عليها باسم مرتكب الجريمة لا يمثل عائقًا أمام تقديمها
للشكــوى، ولكــن معرفتهــا باســمه أو رقــم جــواله أو مكــان عملــه أو عنــوان إقــامته يســهل إجــراءات
التحقيق فقط لا غير، وكما هو معلوم فالنيابة العامة في تركيا موجودة في كل قصور العدل التي توجد
فيهــا المحــاكم الجزائيــة، فعلــى سبيــل المثــال يوجــد قســم للنيابــة العامــة في قصر العــدل والــذي يــدعى

باللغة التركية Çağlayan Adliyesi  الموجود على خط المتروباص في إسطنبول.

عندما تتقدم المجني عليها التي تتعرض على سبيل المثال في الباصات العامة للتحديق والنظر المتكرر
المزعـج مـن قبـل أحـدهم، بشكـوى إلى النيابـة العامـة التركيـة، تحصـل النيابـة بنـاء علـى هـذه الشكـوى
على تسجيلات الكاميرات الموجودة في أغلب الباصات العامة، وبعد ذلك تستدعي مرتكب الجريمة
وتحقق معه وترفع الدعوى الجزائية إن لزم الأمر، التقدم بشكوى أو بلاغ  للنيابة العامة أمر بسيط

جدًا ولا تأخذ النيابة العامة مقابلاً لاستقبال الشكوى.

حتى بعد رفع دعوى جزائية من قبل النائب العام ضد مرتكب الجريمة وفي أثناء جلسات المحاكمة لا
يجب على المجني عليها توكيل محامي لتمثيلها، فمهمة النائب العام الدفاع عنها ومحاولة إقناع

القاضي بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكب الجريمة.

لكن بعد كل هذا يبقى الموضوع الأهم إثبات ارتكاب هذه الجريمة، فلا شك أن إثبات هكذا جرائم
يعتبر أمرًا صعبًا ولكنه ممكن، فتقديم المجني عليها لشهادتها الشخصية أو شهادة أشخاص كانوا
موجودين في موقع الجريمة أو تسجيلات الكاميرات الموجودة في الشوا والحافلات يمكن أن تقيم
حسب قوتها على أنها دلائل قطعية على ارتكاب الجريمة، حيث يعطي القانون التركي للقاضي الحق

في تقييم وأخذ هذه القرائن بعين الاعتبار من عدمها.

العقوبات التي يفرضها قانون العقوبات التركي بحق مرتكبي هذه الجرائم
الشنيعة والبشعة بكل معنى الكلمة ليست بالعقوبات الصارمة ومن غير

الممكن أن تحقق نوعًا من الردع في قلوب مرتكبيها

لكـن حـتى لـو لم تسـتطع المجـني عليهـا تقـديم الأدلـة الـتي مـن الممكـن أن تـدين مرتكـب الجريمـة يبقـى
اســتدعاء مرتكبهــا مــن قبــل النيابــة العامــة والتحقيــق معــه رادعًــا لبعــض الأشخــاص مــن التمــادي في



هكــذا أفعــال. أمــا في حــال جريمــة الاعتــداء الجنسي العنيــف فيجــب علــى المجــني عليهــا أولاً الذهــاب
يــر طــبي، والامتنــاع عــن يــد علــى  ساعــة إلى أقــرب مركــز صــحي للحصــول علــى تقر خلال مــدة لا تز
يــر الطــبي الاســتحمام وغســل اليــدين وتغيــير الملابــس خلال هــذه المــدة، وبمجــرد حصولهــا علــى التقر

تنتقل إلى الخطوة الثانية التي أوضحناها في الأعلى.

العقوبــات الــتي يفرضهــا قــانون العقوبــات الــتركي بحــق مرتكــبي هــذه الجرائــم الشنيعــة والبشعــة بكــل
معنى الكلمة ليست بالعقوبات الصارمة ومن غير الممكن أن تحقق نوعًا من الردع في قلوب مرتكبيها
ــة العامــة عــن جريمــة المضايقــة مــن وجهــة نظــر البعــض، لكــن مجــرد الإبلاغ وتقــديم شكــوى للنياب

الجنسية ربما تكون رادعًا لمرتكبها من التمادي وارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي.
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